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«كابيتال إيكونوميكس»: ٢٪ انكماشاً متوقعاً بالاقتصاد الكويتي في ٢٠٢٠
المحرر الاقتصادي

توقعت شــركة الأبحاث 
«كابيتــال إيكونوميكــس» 
ينكمــش  أن  البريطانيــة 
الاقتصاد خلال العام الحالي 
بنسبة ٢٪، علما أنها كانت قد 
توقعت في السابق بان ينمو 
الاقتصاد بمعدل ١٪ هذا العام، 
قبل أن تعدل هذه التوقعات 
بسبب انخفاض أسعار النفط 

وانتشار وباء كورونا. 
ولكــن الشــركة توقعت 
أيضــا أن يعــود الاقتصــاد 
للنمــو مــرة أخرى بنســبة 
تصــل الى ٢٫٨٪ فــي الناتج 
المحلي الاجمالي خلال العام 
٢٠٢١، علما أنها كانت توقعت 
للعام المقبل أن يكون النمو 

بنسبة ١٫٣٪.
كمــا توقــع التقريــر ان 
المحلــي  النــاتج  ينكمــش 
الاجمالي للعام الماضي بنسبة 

.٪٠٫٥
وكانت وكالات التصنيف 
الائتماني العالمية قد راجعت 
الائتمانيــة  تصنيفاتهــا 
الســيادية للكويــت خــلال 
الايام القليلة الماضية، حيث 
خفضت «ستاندرد أند بورز» 
 AA التصنيف الائتماني من
إلى –AA، فيما أعلنت وكالة 
التصنيف  «موديز» وضــع 
الائتمانــي للكويــت تحــت 
المراجعــة مــع احتمــالات 

تخفيضه.
 الدعم الحكومي

وأشــار تقرير «كابيتال 
إيكونوميكس» إلى أن تراجع 
أسعار النفط إلى ما دون ٣٠ 
دولارا للبرميل يضغط على 
قدرات دول الخليج المصدرة 

للنفط، ومنها الكويت، التي 
يمثل ايرادات النفط والقطاع 
الهيدروكربونــي مــا يقارب 
٩٠٪ مــن ايــرادات الموازنة 
العامة للدولــة للعام المالي 
٢٠٢٠/ ٢٠٢١. وتوقع التقرير 
أن الحكومــات الخليجيــة 
ســتتباطأ في المعالجة وقد 
لا تتدخل من خلال المساعدات 
الماليــة المباشــرة، حيث قد 
تعتمد على سياسات نقدية 
الفائدة ومساعدات  كخفض 
مالية غير مباشــرة، بسبب 
ضغوط عجز الميزانية الذي 

يدفعها الــى خفض معدلات 
الانفاق، ومــا يتبع ذلك من 
تباطؤ فــي وتيرة ترســية 

المشروعات.
وعلــى الرغم مــن زيادة 
انتــاج النفــط، والــذي من 
مــن  يرفــع  أن  الطبيعــي 
للقطــاع  المحلــي  النــاتج 
ان  إلا  الهيدروكربونــي، 
تراجع الأسعار سوف يمحو 
تلك الآثار الإيجابية. ولذلك 
توقــع التقريــر ان تنكمش 
كافة الاقتصادات الخليجية 
خلال العام الحالي باستثناء 

التــي ســوف  الســعودية 
تزيد بشــكل كبيــر انتاجها 
النفطــي، إضافــة الى تنوع 
إيراداتها مقارنة بباقي الدول 
الخليجية، وخفض نفقاتها 
الحكومية في الموازنة المالية 

للعام الجاري بشكل كبير.
انكماش خليجي

ومــن بــين الاقتصاديات 
الخليجيــة الخمســة التــي 
ســوف تشــهد انكماشا في 
الناتج المحلي الاجمالي خلال 
العام ٢٠٢٠، حــل الاقتصاد 

الكويتــي في المركــز الثالث 
بمعدل انكماش ٢٪ يتساوى 

في ذلك مع قطر.
وجاء الاقتصاد الاماراتي 
بصــدارة التراجعات، حيث 
يتوقع انكماشه بمعدل ٥٫٥٪، 
وارجــع التقريــر ذلــك الى 
تراجع أسعار النفط، والتأثر 
الشديد الذي سيشهده اقتصاد 
امارة دبي التي تعتبر مركزا 
تجاريا ولوجيستيا إقليميا 
لدول العالم، حيث ستواجه 
تراجعا في التجارة الدولية 
خصوصا أن أكثر القطاعات 

الســياحة  المتضــررة هــي 
والتجزئة التي تشتهر بهما 

الامارة.
انكماش  التقرير  وتوقع 
البحرين وعمان بنسبة تصل 
إلى ١٫٨٪. كما توقع ان ينمو 
اقتصاد السعودية بنسبة ٢٪ 
وبزيادة عن توقعاته السابقة 

البالغة ١٫٣٪. 
تفاؤل حذر

وأكد التقرير أن اقتصاديات 
المنطقة سوف تعاود الرجوع 
الى تحقيق معــدلات نمو في 
وقت سريع بمجرد السيطرة 
علــى الوباء، حيــث توقع أن 
ينكمش الاقتصاد غير النفطي 
بنسبة ١٪ ليعود للقفز مجددا 
خــلال العام المقبــل.  وتوقع 
التقريــر ان ينكمــش اقتصاد 
المنطقة في المتوســط بنسبة 
العــام الحالــي  ١٫٧٪ خــلال 
مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو 
اقتصادي بمعدل ٢٫٢٪، بينما 
رفع من توقعاته لمعدلات نمو 
اقتصاديات المنطقة إلى ٤٫٩٪ 
للعام ٢٠٢١ مقارنة بتوقعاته 

السابقة البالغة ٢٫٢٪ ايضا.
وأوضــح التقرير ان ما تم 
اتخاذه من تدابير على الصعيد 
الرسمي لا يزال غير كاف لعودة 
ســريعة للنمو، حيــث قامت 
الحكومات بإعفاءات في الرسوم 
وتأجيل أقساط القروض وإعفاء 
بعــض الشــرائح مــن قطــاع 
الاعمال وخاصة المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة وتخفيض 
الضرائب. ولكن لا توجد دعوم 
مباشــرة وتعويضــات مالية 
كبيرة وخاصة للقطاعات التي 
تضــررت بقوة وفــي مقدمتها 
والتجزئــة  الجــوي  النقــل 

والسياحة.

بسبب «كورونا» وانخفاض النفط.. وعودة النمو بقوة في ٢٠٢١ بنسبة تصل إلى ٢٫٨٪

تراجع رصيد
«صندوق الاحتياطي» 

إلى ١٤ مليار دينار
محمود عيسى

نســب موقــع Gulf Digital News إلــى مصدر 
حكومي كويتي بالقول إن الحكومة سحبت ٤٣٫٨ 
مليــار دينار مــن صندوق الاحتياطــي العام في 
السنوات الخمس المنتهية بالسنة المالية ٢٠١٨-
٢٠١٩، بالإضافة الى ٣٫٧ مليارات دينار في السنة 
الماليــة ٢٠١٩-٢٠٢٠، لتتراجع أرصدة الصندوق 

إلى نحو ١٤ مليار دينار.
وقال الموقع ان الكويت تخطط لإجراءات لدعم 
الاقتصــاد في مواجهة جائحــة ڤيروس كورونا، 
في حين طلب البنك المركزي بشــكل منفصل من 
البنوك تسهيل عمليات سداد القروض الممنوحة 

للشركات المتضررة.
ولفــت المصدر الحكومي الى ان إصدار قانون 
يســمح للكويــت بالاقتــراض اصبــح «أولويــة 
حكومية»، في ضوء انخفاض أسعار النفط حيث 
دأبت الكويت على السحب من صندوق الاحتياطي 

العام لتغطية عجز الميزانية لديها.
وأضــــاف المصــدر أن أكــــثر القطاعات تأثرا 
بالوباء تشــمل الطيران والضيافــة والعقارات، 
مضيفا أن الإجراءات الحكومية ستشمل الإعفاءات 
من الرســوم الحكومية والتســهيلات الائتمانية 

للمتضررين.
وقال محافــظ بنك الكويت المركــزي د.محمد 
الهاشــل في مقابلة تلفزيونية إن البنك المركزي 
طــلب مــن الـبنـوك تــأجيل سداد القروض لمدة 

٣ أشهر للشركات التي تضررت من الأزمة.
كما تتعامل الكويت مع تأثير انخفاض أسعار 
النفــط على مواردها المالية، حيث من المتوقع أن 
يــؤدي ذلك إلى ارتفــاع العجز المالــي الحكومي 

هذا العام.

الكويتيون دعموا البورصة بـ ١١٨٫٥ مليون دينار.. والأجانب باعوا بـ ١١٢ مليوناً
علاء مجيد

وسط تفشــي ڤيروس 
كورونا المستجد وانهيارات 
النفــط الحــادة،  اســعار 
وتراجعات بورصة الكويت 
وبورصات العام خلال شهر 
مارس الماضي بنسبة كبيرة 
وانســحاب الاســتثمارات 
الاجنبية بشدة خلال الشهر 
الماضــي، حقق الاســتثمار 
الاجنبي صافي بيع بقيمة 
١١٢ مليون دينار ما يعادل 

٣٥٨٫٦ مليون دولار.
ومنذ بداية العام وخلال 
الثلاثة الاشهر الماضية، قام 
الأجانــب بســحب ٣٧٫٤٥ 
مليــون دينــار مــا يعادل 
مــن  دولار  مليــون   ١٢٠
الأســهم الكويتية كصافي 
بيع لتعاملاتهم خلال تلك 

الفترة.
وتـــــركزت مبيعــات 
الأجانب في شــهر مارس 
الماضي من خلال المؤسسات 
والشــركات والتي حققت 
فائــض بيــع ٨٦٫٨ مليون 
دينار (ما يعادل ٢٧٨ مليون 
دولار) كما حققت صناديق 
الاستثمار صافي تعاملات 
بيعية بقيمة ٢٦٫٦ ملايين 
دينــار (مــا يعــادل ٨٥٫٢ 
مليون دولار)، بينما اتجه 
صافي تعاملات الافراد الى 
الشراء بقيمة ١٫٥١ مليون 
دينار (ما يعادل ٤٫٨ ملايين 

دولار).
مبيعــات  وتركــزت 
الاجانب منذ بداية العام من 
خلال صناديق الاســتثمار 
والتي حققــت فائض بيع 
بقيمة ٣٩٫٩ مليون دينار (ما 
يعادل ١٢٧٫٩ دولار)، وفي 
المقابل حققت المؤسســات 
والشركات صافي تعاملات 
شــرائية بقيمة ١٫٤ مليون 
دينــار (مــا يعــادل ٤٫٥ 
ملايــين دولار)، كمــا اتجه 
الافــراد  صافي تعـامــلات 
الى الشراء بقيمة ٩٩٨ ألف 
دينار (ما يعادل ٣٫٢ ملايين 

دولار).
تخفيف مراكز

وتــركـــزت مبــيعـــات 
الاجانب في تخفيف مراكزها 
الاســتثمارية في الاســهم 
القياديــة وخاصة البنوك، 
حيــث انخفضــت ملكيــة 
الكويــت  الاجانــب ببنــك 
الوطنــي خــلال مارس من 
الــى ١٥٫٨٦٪ كمــا   ٪١٦٫٤١
انخفــض بنــك الخليــج 
الــى ١٢٫٦٤٪  مــن ١٣٫٠٥٪ 
بــــيت  وانخفــض أيضــا 
التمويــل الكويتي (بيتك) 

تعاملاتهم الشــرائية ٦٧٫٩ 
مليون دينار.

وســجلت المؤسســات 
والشــركات المحلية صافي 
شــراء على الأســهم خلال 
مارس بقيمــة ٣٥٫١ ملايين 
دينــار من خــلال عمليات 
شــراء بقيمة ١١٦٫٩ مليون 
دينــــار قــابلتـها عمـليات 
بيــع بقيمــة ٨١٫٨ مليــون 

دينار.
صناديــق  وســجلت 
الاستثمار المحلية صافي بيع 
على الأســهم خلال فبراير 
بقيمة ٣٤٫٧ مليون دينار من 
خلال عمليات شراء بقيمة 
٢٥٫٩ مليون دينار قابلتها 
عمليات بيــع بقيمة ٦٠٫٦ 
مليون دينار، بينما بلغت 
عمليات الشراء لدى محافظ 
العملاء والتي حققت صافي 
شراء ٥٠٫٢ مليون دينار من 
البورصة  استثماراتها في 
خــلال مــارس الماضي بعد 
ان وصلت عمليات الشراء 

لديها الى ٢٧٥ مليون دينار 
مقابل عمليات بيع بـ ٢٢٤٫٨ 

مليون دينار.
الخليجيون على نفس نهج الأجانب

تــماشــــت تعـــامــــلات 
الخليجيين على نهج الأجانب 
هذا الشــهر فقامــوا بعمليات 
بيــع خــلال مــارس الماضي، 
حيث جاء صافي الاســتثمار 
البيعي للخليجيين ٦٫٦ ملايين 
دينار (مــا يعادل ٢١٫١ مليون 
دولار) بضغــط مبيعات من 
جانب الافــراد بمقــدار ٢٫٥٥ 
مليون دينار (بما يعادل ٨٫١٧ 
ملايين دولار)، بينما بلغ صافي 
الاستثمار الشرائي للخليجيين 
خــلال الثلاثة اشــهر الماضية 
الى ١٧٫١٦ مليــون دينار (بما 
يعادل ٥٥ مليون دولار) بدفع 
مــن مشــتريات المؤسســات 
والشركات الذين وصل صافي 
بيعهم منذ بداية العام الى ٢٥٫٤ 
مليون دينار (بما يعادل ٨١٫٤ 

مليون دولار).

خلال شهر مارس الماضي وبالتزامن مع انخفاضات السوق نتيجة تفشي وباء «كورونا» وانهيار أسعار النفط

(قاسم باشا) الكويتيون كثفوا مشترياتهم للأسهم المدرجة في البورصة خلال مارس الماضي 

من ٧٫٧١٪ الى ٧٫٢٨٪ خــلال 
شهر مارس.

الكويتيون يشترون بكثافة

وكثــف الكويتيــون من 
مشــترياتهم للاسهم خلال 
شــهر مارس الماضي، حيث 
زاد الشراء على البيع بقيمة 
١١٨٫٥ مليون دينار (ما يعادل 
٣٧٩٫٨ مليون دولار) ليزيد 
مــن ضــخ الاســتثمارات 
الكويتية للبورصة منذ بداية 
العام الى ٢٠٫٢٩ مليون دينار 
الكويتية  من الاستثمارات 
التي دخلت البورصة خلال 
٢٠٢٠ بمــا يزيــد علــى ٦٥ 

مليون دولار.
حصيلــة  وأظهــرت 
تعاملات فئات المستثمرين 
بالبورصة الكويتية خلال 
الماضــي وصــول  مــارس 
مشتريات الأفراد الكويتيين 
الــى ٣٥١٫٩ مليــون دينار، 
بـــ ٢٨٤  مقابــل مبيعــات 
مليون دينار ليبلغ صافي 

١٫٦٪ تراجعاً في الحسابات 
النشطة بالبورصة

شريف حمدي

في ظل التراجعات الحادة التي شهدتها بورصة 
الكويت خلال تعاملات الشهر الماضي، تراجعت 
أعداد الحسابات النشطة بنهاية تعاملات مارس، 
حيث شهدت انخفاضا بنسبة ١٫٦٪ ليبلغ اجمالي 
عدد الحسابات النشطة بالبورصة ١٦٫٩٣٤ حسابا 
مقارنة بـ ١٧٫٢٠٣ حسابا في الشهر قبل الماضي.

وبلغت نسبة الحسابات النشطة خلال مارس 
الماضي ٤٫٢٪ من اجمالي الحسابات التي لها حق 
التداول في البورصة الكويتية وفقا لإحصائيات 

البورصة في نهاية الشهر الفائت.
وتقدر هذه الحسابات بـ ٣٩٦٫٨٥٩ حسابا، 
وبتراجع الحسابات النشــطة الى ٤٫٢٪ تكون 
الحسابات الخاملة تراجعت الى ٩٥٫٨٪ من إجمالي 

الحسابات.
وشهدت حسابات الكويتيين انخفاضا بنسبة 
٢٫٣٪، اذ بلغ عدد الحسابات ١٥٫٤٩٦ حسابا، وذلك 
من ١٥٫٨٦٠ حســابا في فبراير الماضي، وبلغت 
الحسابات غير النشطة للكويتيين ٣٦٠٫٩٦٤ حسابا.
الكويتيين، نشــطت  وعلى عكس توجهات 
الحسابات النشــطة على مستوى الأجانب، إذ 
ارتفعت بشكل لافت خلال الشهر الماضي، وذلك 
بنسبة ٧٫٥٪، حيث بلغ عدد الحسابات النشطة 
للأجانب ١١٩٤ حسابا ارتفاعا من ١١١٠ حسابات، 
ويبلغ عدد الحســابات غير النشطة للأجانب 
١٤٫٩٠٠ حسابا. كذلك ارتفعت حسابات الخليجيين 
بنسبة ٤٫٧٪، حيث بلغ عدد الحسابات النشطة 
للخليجيين بنهاية تعاملات مارس الماضي ٢٤٤ 
حسابا ارتفاعا من ٢٣٣ حسابا الشهر الماضي، 
وتبلغ أعداد الحســابات غير النشطة بالنسبة 

للخليجيين ٤٠٦١ حسابا.

١٫١ مليار دينار خسائر سوقية للبورصة بنهاية الأسبوع
شريف حمدي

تأثــر أداء بورصــة الكويــت خلال 
تعاملات الأسبوع بعمليات جني الأرباح 
بشــكل لافت، وأنهى السوق تعاملاته 
على تراجع على كل المســتويات سواء 
المؤشــرات او المتغيرات، وفي مقدمتها 
القيمة الســوقية، إذ خسرت البورصة 
نحو ١٫١ مليار دينار بنسبة ٤٪ انخفاضا 
لتصل القيمة للبورصة إلى ٢٧٫٠٧ مليار 
دينــار تراجعا مــن ٢٨٫١٨ مليارا نهاية 

الاسبوع الماضي.
وجــاء تراجع الســوق مبــررا بعد 
ارتفاعات لافتة الأســبوع الماضي على 
مستوى كل المؤشرات وخاصة مؤشر 
السوق الأول الذي ارتفع الأسبوع الماضي 
بنسبة تجاوزت ٧٪ جراء الإقبال على 

عدد من الأســهم القياديــة بعد تراجع 
أســعارها بشكل كبير وكانت مشجعة 
على الشراء من قبل شرائح مختلفة من 
المتعاملين، ومن ثم جنحت هذه النوعية 
مــن الأســهم للتراجع جــراء البيع في 

الأسبوع الحالي.
وعزز من تراجع مؤشــرات السوق 
خلال تعاملات الأســبوع المنتهي أمس 
تخفيض التصنيف الائتماني للكويت، 
فضــلا عن تطبيق قرار تأجيل البنوك 
للأقساط الاستهلاكية والائتمانية لمدة ٦ 
أشهر، بالإضافة للانخفاض غير المسبوق 
لأسعار النفط في السوق العالمي، وكل ما 
سبق نتج عن تداعيات ڤيروس كورونا.

وكان لافتا تراجع مستويات السيولة 
بشــكل لافت على مــدار الأســبوع، إذ 
تراجعت بنســبة ٣٣٪ ببلــوغ القيمة 

الإجمالية ١٣٦ مليون دينار بمتوســط 
يومــي ٢٧ مليــون دينــار تراجعا من 
٢٠٤ ملايين دينار بمتوســط يومي ٥١ 
مليون دينار. وأنهت مؤشرات البورصة 
تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي 

على النحو التالي:
٭ خسر مؤشر السوق الأول ٤٫٥٪ بعد 
خســارته ٢٣٨ نقطة ليصل إلى ٥٠٤٣ 

نقطة تراجعا من ٥٢٨١ نقطة.
٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
٢٫٦٪ بخســارته ١١٠ نقــاط ليصل إلى 
٤٠٣٢ نقطــة متراجعا مــن ٤١٤٢ نقطة 

الأسبوع الماضي.
٭ خسر مؤشر السوق العام ٣٫٩٪ بنهاية 
تعاملات الأسبوع بتراجعه ١٩٥ نقطة، 
حيث انخفض إلى ٤٧٠٢ نقطة من ٤٨٩٧ 

نقطة.

ً متوسط السيولة اليومي تراجع لـ ٢٧ مليون دينار من ٥١ مليونا


